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ملخص 
إذا أراد الش ــفيع أن ينج ــح في الحص ــول ع ــى العق ــار المبي ــع بالش ــفعة فإن ــه يلت ــزم بإتب ــاع إج ــراءات 
رسـمها القانـون ورتـب عـى أي خلـل فيهـا سـقوط حـق الشـفيع في الأخـذ بالشـفعة. ويـأتي في مقدمـة 
هـذه الإجـراءات إعـان الشـفيع رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة. هـذا الإجـراء يثـر عـدًدا مـن التسـاؤلات 
تتعلـق بتحديـد الميعـاد الـذي يجـب عـى الشـفيع أن يعلـن رغبتـه فيـه، والطريقـة التـي يجـب أن تتبـع في 
إعـان الرغبـة كـما يتعـن بيـان مـا إذا كان إعـان الرغبـة كافًيـا لحمايـة الشـفيع مـن تصرفـات المشـري 
ال ــواردة ع ــى العق ــار المش ــفوع في ــه. وس ــوف نح ــاول م ــن خ ــال ه ــذا التعلي ــق الإجاب ــة ع ــن تل ــك 
التس ـاؤلات.
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Abstract
If the preemptor wants to succeed in obtaining the sold preemptive property, he is obligated to 
follow procedures and arrangements established by law to deal with any defect that might cause 
the loss of the preemptor’s right to take preemption. At the forefront of these measures comes the 
announcement of the preemptor desire to take the preemption. This procedure raises a number of 
questions related to determining the time of announcement and the method that should be followed 
in declaring the preemptor’s desire. It also must be clarified whether the declaration of desire is 
sufficient to protect the preemptor from the expected actions of the buyer on the preemptive 
property. We will try to answer these questions in this commentary.
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3مقدمة
تعـد الشـفعة طريًقـا اسـتثنائًيا لكسـب الملكيـة أو الحـق العينـي "إذ الأخذ بالشـفعة يعد قيـًدا عى حريـة التصرف 
ويتنـافى مـع قاعـدة الرضـا في انتقـال الملـك مـن مالـك لآخر، ولكنـه اسـتثناء دعـت إليه المصلحـة وليس مـا يصيب 
المشـري أو البائـع مـن ضرر بسـببها بالـ ر الفاحش غر المعتـاد"1.
ونظـًرا لاعتبـار الشـفعة طريًقـا اسـتثنائًيا، فقـد أخضعهـا القانـون لعـدد مـن الإجـراءات التـي يجـب أن تتـم 
في مواعيـد محـددة، وأن تتـم بشـكلية محـددة، وتوجـه إلى أشـخاص معينـن. فـإذا خالـف الشـفيع أي قاعـدة مـن 
القواعـد الإجرائيـة2، فإنـه يتعـرض لجـزاء قـاس هـو سـقوط حقـه في الشـفعة3. وتبـدأ الإجـراءات بإعان الشـفيع 
رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة إلى كل مـن البائـع والمشـري في موعـد محـدد وبشـكل رسـمي (م729 مـدني). فـإذا سـلم 
الطرفـان بحـق الشـفيع، فـإن الشـفعة تتـم بالاتفـاق، وتكـون حالئذ شـفعة رضائيـة. أمـا إذا عـارض أحدهمـا4، فإن 
الشـفيع يكـون مضطـًرا إلى اتبـاع إجـراءات الشـفعة القضائيـة، فيكـون ملزًمـا خـال ثاثن يوًمـا من تاريـخ إعان 
الرغبـة أن يرفـع دعـوى الشـفعة عـى كل مـن البائـع والمشـري، وذلـك بعـد أن يـودع خزينـة المحكمـة الكائـن في 
دائرتهـا العقـار كل الثمـن الحقيقـي الـذي حصـل بـه المبيـع (م829 مـدني).
واضـح مـن هـذا أن إجـراءات الشـفعة تفتتـح - في جميع الأحـوال - بإعـان الرغبة الـذي يوجهه الشـفيع إلى كل 
مـن البائـع والمشـري. وقـد كـرس المـرع لهـذا الإعـان نـص المـادة 729 مـدني الـذي يجـري عـى النحـو التـالي: 
"1- عـى مـن يريـد الأخـذ بالشـفعة أن يعلـن رغبتـه فيهـا إلى كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا 
مـن تاريـخ علمـه بالبيـع، وإلا سـقط حقـه. ويـزاد عـى هذه المـدة ميعـاد المسـافة إذا اقتـى الأمـر ذلـك. 2- ويجب 
أن يكـون إعـان الرغبـة في الأخـذ بالشـفعة رسـمًيا، وإلا كان باطـًا. ولا يعتـر هـذا الإعـان حجـة عـى الغـر إلا 
إذا سـجل". 
فإعـان الرغبـة - وفًقـا لهـذا النـص - يجـب أن يكـون رسـمًيا، ويجـب أن يوجـه إلى كل مـن البائـع والمشـري 
خـال مـدة معينـة حددهـا المـرع بخمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ علـم الشـفيع بالبيـع. والسـؤال المطـروح يتعلق 
بتحديـد المقصـود بـ"علـم الشـفيع بالبيـع"، ومـا إذا كان المعتـد بـه هـو العلـم الفعـي أو الواقعـي أم العلـم القانـوني 
المأخـوذ مـن تلقـي الشـفيع الإنـذار الرسـمي الذي يوجهـه إليـه البائع أو المشـري يعلمـه فيـه بالبيـع (م629 مدني). 
1  الأستاذ عي الخفيف، الملكية في الريعة الإسلامية مع المقارنة بالرائع الوضعية، دار الفكر العربي،  القاهرة، 6991، ص 762.
2  بأن أهمل إجراء أو لم يقم به في ميعاده المحدد، أو لم يلتزم في القيام به الشكل الذي حدده القانون، أو لم يوجه الإجراء إلى كل من يجب أن يوجه إليهم في الميعاد وبالطريق 
المطلوب.
3  ولذلك فإن المادة 339 من القانون المدني القطري، بعد أن بينت أن حق الشفيع يسقط بالنزول عنه، وبعدم إعان الرغبة خال ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع، أضافت 
في فقرتها الثالثة أن حق الشفيع يسقط «في الحالات الأخرى التي نص عليها القانون»، وهذه الحالات تتعلق كلها بعدم استيفاء إجراءات الشفعة (راجع المادتن 729/1، 
828 مدني قطري).
4  وغالًبا ما تأتي المعارضة من المشري، باعتبار أن لديه الرغبة في الاحتفاظ بالعقار الذي اشراه - أما البائع فا ضرر يلحقه، لأنه سيحصل، في حال ثبوت الشفعة 
للشفيع، عى نفس الثمن الذي اتفق عليه مع المشري.
4أجابـت عـن هـذا السـؤال محكمـة التمييـز القطريـة في حكمهـا  بتاريـخ 91 ينايـر 6102 1 وكان الطاعـن قـد نعـى 
عـى محكمـة الاسـتئناف مخالفـة القانـون والخطـأ في تطبيقـه والقصـور في التسـبيب، وذلك لأنه تمسـك بسـقوط حق 
المطعـون ضدهـا الأولى في أخـذ العقـار بالشـفعة لعـدة أوجـه تمثلـت في أنهـا علمـت بواقعـة البيـع ولم تعلـن رغبتهـا 
إلا بعـد مـرور أكثـر مـن  51يوًمـا مـن هـذا العلـم بـما يعـد معـه سـكوتها - طـوال هـذه الفـرة مـن وقـت علمهـا 
- تنـازًلا عـن طلـب الأخـذ بالشـفعة، ومـع ذلـك لم تجبـه المحكمـة لطلبـه بإحالـة الدعـوى للتحقيـق ليثبـت تاريخ 
علمه ــا بالبيع.
وقـد أجابـت محكمـة التمييـز عـى هـذا الطعـن بقولهـا: "وحيـث إن هـذا الدفـع غـر سـديد... ولمـا كان القانون 
الم ــدني ق ــد وض ــع نظاًم ــا معينً ــا لإج ــراءات الأخ ــذ بالش ــفعة ن ــص علي ــه في الم ــواد م ــن (629 إلى 829) وجع ــل 
إجـراءات هـذا التنظيـم مرتبطـة ببعضهـا البعـض ارتباًطـا وثيًقـا وماسـة بـذات الحـق، وأوجـب اتباعها وإلا سـقط 
الحـق في الشـفعة؛ وكانـت هـذه الإجـراءات جميًعـا تبـدأ مـن جانـب الشـفيع مـن تاريـخ إعـان رغبتـه في الأخـذ 
بالشـفعة وأن المـرع أوجـب في المـادة 629مـن القانـون المـدني عـى البائـع أو المشـري إنـذار الشـفيع بحصـول 
البيـع وحـدد البيانـات التـي يجـب أن يشـتمل عليهـا وهـي بيـان العقـار الجائـز أخـذه بالشـفعة بياًنـا كافًيـا وبيـان 
الثمـن والمصروفـات الرسـمية وشروط البيـع واسـم كل مـن البائـع والمشـري ولقبـه وموطنـه؛ وذلـك بهـدف علم 
الشـفيع بـأركان البيـع الجوهريـة لكـي يقـدر مصلحتـه في طلـب الشـفعة ويتمكـن مـن توجيـه طلبـه إلى مـن يجـب 
توجيهـه إليـه، فـإن القانـون يكـون قـد حـدد طريقـة خاصـة لهـذا العلـم وهـو ذلـك الإنـذار الرسـمي المتضمـن 
لتلـك البيانـات ولا مجـال لاعتـداد بعلـم الشـفيع بهـا بغـر هـذه الوسـيلة التـي حددهـا القانـون، ولا يـري ميعاد 
الخمسـة عـر يوًمـا الـذي يسـقط حـق الشـفيع إذا لم يعلـن رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة قبـل انقضائـه إلا مـن تاريـخ 
هـذا الإنـذار، ولـو علـم بالبيـع قبـل ذلـك فإنـه يسـتطيع أن يبـادر بإعـان رغبتـه دون انتظـار وصـول الإنـذار إليـه 
إذ ليـس في القانـون مـا يحـول دون ذلـك، ويصـح للشـفيع أن يسـتغني عـن إعـان رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة برفـع 
الدعـوى رأًسـا عـى كل مـن البائـع والمشـري، ويكـون الإعـان بصحيفتهـا منفتًحـا أمامه إلى مـا بعد تسـجيل البيع 
بسـتة أشـهر طبًقـا لنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 239 مـن القانون المـدني - بيـد أنـه في حالة إنـذاره بالبيع فيشـرط 
أن تعلـن صحيفـة الدعـوى في هـذه الحالـة إلى كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًما مـن تاريـخ الإنذار 
بالبيـع حتـى تصلـح الصحيفـة لتكـون إعاًن ـا بالرغبـة في الشـفعة. لمـا كان ذلـك، وكان الواقـع في الدعـوى أنـه 
لا الطاعـن - المشـري - ولا المطعـون ضدهـا الثانيـة - البائعـة - أنـذر المطعون ضدهـا الأولى - الشـفيعة - بحصول 
البيـع، فيظـل ميعـاد إعـان الشـفيعة لرغبتها في أخـذ العقـار المبيع بالشـفعة منفتًحـا أمامهـا إلى ما بعد تسـجيل البيع 
بسـتة أشـهر، ويقـوم إعانهـا لصحيفـة الدعـوى مقـام الإعـان بالرغبـة، وإذ تـم الإعـان بالصحيفة وفـق صحيح 
القانـون وأصبـح منتًجـا لأثـره والتزمـت بالإجـراءات بإيـداع الثمـن الحقيقـي الـذي تـم بـه البيـع والرسـوم خزينة 
1  تمييز قطري، الطعن رقم 413 لسنة 5102، جلسة 91 يناير 6102، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز، السنة الثانية عرة، يناير-
ديسمر 6102، رقم 4، ص 83.
5المحكمـة قبـل رفعهـا، فـإن طلـب الطاعـن بإحالـة الدعـوى للتحقيـق لإثبـات علـم المطعـون ضدهـا الأولى بالبيـع 
بغـر وسـيلة الإنـذار، أو المناعـي الأخـرى لإعـان رغبتهـا في أخـذ العقـار بالشـفعة السـابق عى الإعـان بصحيفة 
الدعـوى يضحـى غـر منتـج، فـا عى محكمـة الموضـوع إن التفتـت عنـه، وإذ انتهـى الحكم المطعـون فيـه إلى النتيجة 
الصحيحـة فـإن النعـي يكـون عـى غـر أسـاس ولمـا تقـدم يتعـن رفـض الطعـن".
وقـد كشـفت محكمـة التمييـز في هـذا الحكـم عـن القواعد التـي تحكم إعـان الشـفيع رغبتـه في الأخذ بالشـفعة، 
خصوًصـا تلـك المتعلقـة بميعـاد إعـان الرغبـة وكيفيـة حصولـه. لكـن هنـاك مسـائل أخـرى تتصـل بالموضـوع لم 
تكـن مطروحـة عـى المحكمـة وعـى وجـه الخصـوص مـا يتعلـق بطريقـة إعـان الرغبـة والأثـر المرتـب عليـه. 
وسـوف نقـوم بمعالجـة هـذه المسـائل جميًعـا عـى ضـوء مـا تناولـه حكـم محكمـة التمييـز، لكـي نبـن مـا إذا كانـت 
المحكمـة قـد أصابـت الحقيقـة فيـما تناولتـه في حكمهـا مـن قواعـد تحكـم إعـان الرغبـة في الأخـذ بالشـفعة.
مشكلة البحث وأهميته
المشـكلة الرئيسـية التـي يثرهـا هـذا التعليـق تتصـل بكيفيـة تحديـد ميعـاد إعـان الشـفيع رغبتـه في الأخـذ 
بالشـفعة في القانـون القطـري، وبيـان كيفيـة تطبيـق محكمـة التمييـز القطريـة لنصـوص القانـون المـدني المنظمـة لهذه 
المسـألة، ومـا إذا كان هـذا التطبيـق يعـر عـن فهـم صحيـح لهـذه النصـوص، أم أن المحكمـة خرجـت عـن المعنـى 
الواضـح للنصـوص التريعيـة وسـايرت قضـاء النقـض المـصري في تحديـد ميعـاد إعـان الرغبـة، رغـم اختـاف 
الصياغـة بـن نصـوص القانـون القطـري والقانـون المـصري.
وتبدو أهمية هذه الدراسة من وجهن:
الأول: أنهـا دراسـة عمليـة تنطلـق مـن حكـم قضائـي صـادر مـن أعـى جهـة قضـاء في دولـة قطـر، يفـرض فهًما 
معينًـا لنـص تريعـي، ويؤثـر بـا شـك عـى حقـوق المتعاملـن في موضـوع عـى قـدر كبـر مـن الأهميـة، وهـو 
موضـوع اكتسـاب الملكيـة العقاريـة عـن طريق الشـفعة.
الثـاني: أن طـرح الحـل الـذي تبنتـه محكمـة التمييـز عـى بسـاط البحـث لمناقشـته، وعـرض وجهـة نظـر أخـرى 
مقابلـة لـه، يسـاهم في الوصـول إلى المعنـى الأدق للنصـوص التريعيـة، وهـو أمـر يبـدو بالـغ الأهميـة خاصـة مـع 
حداثـة القانـون المـدني القطـري الـذي لم يكمـل بعـد عقـده الثـاني، وبـدء ظهـور المشـاكل العمليـة التـي تحكمهـا 
نصـوص هـذا التقنـن.
وسوف نقسم هذا التعليق إلى فرعن:
- نتناول في أولهما ميعاد إعان الرغبة.
- ونعرض في ثانيهما لطريقة إعان الرغبة وأثره.
6الفرع الأول: ميعاد إعلان الرغبة
متى يجب عى الشفيع أن يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة؟ 
يجـري الفقـه والقضـاء في مـصر عـى أن إعـان الرغبـة هـو التـزام يقـع عـى مـن يرغـب في الأخذ بالشـغفة 
اعتبـاًرا مـن تاريـخ علمـه بحصـول البيـع. هـذا العلـم يمكـن أن يكـون علـًما حقيقًي ـا مأخـوًذا مـن واقعـة 
قيـام المشـري أو البائـع بإنـذار الشـفيع رسـمًيا بحصـول البيـع، عندئـذ يجـب أن يقـوم الشـفيع بإعـان رغبتـه 
إلى كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ الإنـذار، وإلا سـقط حقـه في الشـفعة (م 
049 مـدني مـصري). وقـد يكـون العلـم مفرًضـا مأخـوًذا مـن واقعـة تسـجيل المشـري لعقـد البيـع، فهـذا 
التسـجيل يقيـم قرينـة قاطعـة عـى علـم الكافـة بالبيـع. فـإذا لم يقـم البائـع أو المشـري بإنـذار الشـفيع، أو 
وق ــع خل ــل في بيان ــات الإن ــذار أدى إلى بطان ــه، ف ــإن الش ــفيع يس ــتطيع أن يعل ــن رغبت ــه في الأخ ــذ بالش ــفعة 
خـال أربعـة أشـهر مـن تاريـخ التسـجيل (م 849/ب مـدني مـصري) 1فـإذا لم يتحقـق علـم الشـفيع بـأي 
مـن الطريقـن السـابقن، فإنـه يظـل صاحـب حـق في إعـان رغبتـه إلى أن تسـقط دعـواه بالشـفعة عـن طريـق 
التقـادم الطويـل (ومدتـه خمـس عـرة سـنة مـن تاريـخ البيـع) بـرط ألا يصـدر منـه خـال هـذه المـدة مـا 
يـدل - صراحـة أو ضمنًـا - عـى نزولـه عـن حقـه في الأخـذ بالشـفعة2.
هل يمكن الأخذ بهذه الأحكام في القانون القطري؟
أجاب ــت محكم ــة التميي ــز القطري ــة ع ــن ه ــذا الس ــؤال، في حكمه ــا الس ــابق عرض ــه، بالإيج ــاب، فالقان ــون 
إذ "أوج ــب في الم ــادة (629) م ــن القان ــون الم ــدني ع ــى البائ ــع أو المش ــري إن ــذار الش ــفيع بحص ــول البي ــع 
وحـدد البيانـات التـي يجـب أن يشـتمل عليهـا وهـي... يكـون قـد حـدد طريقـة خاصـة لهـذا العلـم وهـو 
ذلـك الإنـذار الرسـمي المتضمـن لتلـك البيانـات ولا مجـال لاعتـداد بعلـم الشـفيع بغـر هـذه الوسـيلة التـي 
حددهـا القانـون... (ولذلـك) فـإن طلـب الطاعنـة بإحالـة الدعـوى للتحقيـق لإثبـات علـم المطعـون ضدهـا 
الأولى بالبيـع بغـر وسـيلة الإنـذار... يضحـى غـر منتـج، فـا عـى محكمـة الموضـوع إن التفـت عنـه..."3.
هذا التحليل يبدو لنا غر دقيق، وذلك للأسباب الآتية:
الأول: أنـه جعـل الإنـذار الرسـمي موعـًدا لبـدء سريـان مـدة الخمسـة عـر يوًمـا المحـددة لإبـداء الشـفيع 
رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة، هـو أمـر تفرضـه صياغـة النصـوص في القانـون المـدني المـصري، حيـث أوجـب 
1  وياحظ أن العلم هنا علم افراضي مأخوذ من واقعة التسجيل، ولذلك فقد أطال المرع المهلة الممنوحة للشفيع لإعان رغبته، وجعلها أربعة أشهر من تاريخ 
التسجيل.
2  انظر السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني - الجزء التاسع، أسباب كسب الملكية، تحديث وتنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، دار الروق 0102، فقرة 
602، ص 975 وما بعدها؛ طلبة وهبة خطاب، النظام القانوني للشفعة في التقنن المدني المصري - المبدأ والتطبيق مع دراسة لأحكام محكمة النقض، الطبعة الأولى، 
دار نصر للطباعة والنر، القاهرة، 5002، فقرة 212 وما بعدها، ص 587 وما بعدها.
3  تمييز قطري، الطعن رقم 413 لسنة 5102، جلسة 91 يناير 6102، سابق الإشارة.
7المـرع المـصري - بمقتـى المـادة 049 مـدني - "عـى مـن يريـد الأخـذ بالشـفعة أن يعلـن رغبتـه فيهـا إلى 
كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ الإنـذار الرسـمي الـذي يوجهـه إليـه البائـع 
أو المشـري...". ومـن ثـم كان واضًحـا أن المـرع جعـل الإنـذار وجوبًي ـا عـى البائـع أو المشـري لتحقـق 
علـم الشـفيع بالبيـع، وأنـه لذلـك لم يعتـد لريـان ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا إلا بالعلـم الخـاص المأخـوذ مـن 
واقعـة الإنـذار. وهـو مـا أكدتـه محكمـة النقـض المصريـة في العديـد مـن أحكامهـا، حيـث تجـري في قضائهـا 
عـى القـول بـأن القانـون المـدني "وضـع نظاًمـا معينًـا لإجـراءات الأخـذ بالشـفعة نـص عليـه في المـواد مـن 
049 إلى 349 وجع ـل إج ـراءات ه ـذا النظ ـام مرتبط ـة بعضه ـا ببع ـض ارتباًط ـا وثيًق ـا وماس ـة ب ـذات الح ـق 
وأوجـب اتباعهـا وإلا سـقط الحـق في الشـفعة وكانـت هـذه الإجـراءات جميًعـا تبـدأ مـن جانـب الشـفيع مـن 
تاريـخ إعـان رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة وأن المـرع أوجـب في المـادة 049 مـن القانـون المـدني عـى المشـري 
أو البائ ــع إن ــذار الش ــفيع بحص ــول البي ــع وح ــدد في الم ــادة 149 م ــن ذات القان ــون البيان ــات الت ــي يج ــب أن 
يشـتمل عليهـا وهـي بيـان العقـار الجائـز أخـذه بالشـفعة بياًنـا كافًيـا وبيـان الثمـن والمصروفـات الرسـمية، 
وشروط البي ــع واس ــم كل م ــن البائ ــع والمش ــري ولقب ــه وصناعت ــه وموطن ــه؛ وذل ــك به ــدف عل ــم الش ــفيع 
الشـامل بـأركان البيـع الجوهريـة لكـي يقـدر مصلحتـه في طلـب الشـفعة ويتمكـن مـن توجيـه طلبـه إلى مـن 
يجـب توجيهـه إليـه، فـإن القانـون قـد حـدد طريقـة خاصـة لهـذا العلـم وهـو ذلـك الإنـذار الرسـمي المتضمن 
لتلـك البيانـات وأنـه لا مجـال لاعتـداد بعلـم الشـفيع بهـا بغـر تلـك الوسـيلة التـي حددهـا القانـون..."1.
جملـة القـول أن الإنـذار، في القانـون المـصري، هـو إجـراء ضروري لثبـوت علـم الشـفيع، ومـن ثـم لبـدء 
سريـان ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا المحـددة لإعـان الرغبـة، ولا يغنـي عنـه في هـذا الخصـوص أي إجـراء 
آخـر أو أي ورقـة أخـرى ولـو كانـت رسـمية2. يرتـب عـى ذلـك أنـه في غيبـة الإنـذار الرسـمي، لا يسـتطيع 
المشـري أو البائـع اللجـوء لأي طريقـة مـن طـرق الإثبـات لإقامـة الدليـل عـى علـم الشـفيع بالبيـع، بـما 
ي ــؤدي إلى ب ــدء سري ــان م ــدة الخمس ــة ع ــر يوًم ــا في حق ــه. لك ــن ه ــذا لا يعن ــي أن الش ــفيع يلت ــزم بانتظ ــار 
حص ــول الإن ــذار حت ــى يعل ــن رغبت ــه في الأخ ــذ بالش ــفعة، لأن ح ــق الش ــفيع "لا يتول ــد م ــن مج ــرد الإن ــذار 
بحصـول البيـع بـل مـن وقـت انعقـاده سـواء تـم الإنـذار بحصولـه أم لم يتـم إذ لا يرتـب الإنـذار أثـًرا سـوى 
1  نقض مدني مصري، الطعن رقم 271 لسنة 45ق، جلسة 41/2/1991، مجموعة أحكام النقض، السنة 24، ص 644. وقالت المحكمة في حكم آخر إن «مؤدي 
نص المادة 049 من القانون المدني - وعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن علم الشفيع بالبيع لا يعتر ثابًتا قانوًنا إلا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه البائع 
أو المشري ولا يري ميعاد الخمس عر يوًما الذي يسقط به حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضائه إلا من تاريخ هذا الإنذار الذي لا تغني 
عنه في سريان ذلك الميعاد أيه ورقة أخرى.» (نقض مدني مصري، الطعن رقم 5861 لسنة 65ق، جلسة 82/4/7891، مجموعة أحكام النقض، السنة 83، ص 
536).
2  ولذلك تقول محكمة النقض إن «مفاد نص المادتن 049، 149 من القانون المدني - وعى ما أفصحت عنه الأعمال التحضرية لهذا القانون - أن الإجراء الوحيد الذي 
ينفتح به ميعاد الخمسة عرة يوًما المسقط لحق الشفيع إذا لم يعلن خاله رغبته في الأخذ بالشفعة هو إنذاره رسمًيا من البائع أو المشري بوقوع البيع والبيانات المشار 
إليها «بيان العقار والثمن»، ولا يغني عنه ثبوت علم الشفيع بأي طريق آخر» (نقض مدني، الطعن رقم 092 لسنة 94ق، جلسة 2/21/2891، مجموعة أحكام 
النقض، السنة 32، ص 1111). 
8س ــقوط الح ــق في الأخ ــذ بالش ــفعة إذا انقض ــت الم ــدة المنص ــوص عليه ــا في الم ــادة 049 م ــن القان ــون الم ــدني 
ولم يب ــد الش ــفيع رغبت ــه في الش ــفعة قب ــل انقضائه ــا"1. ولذل ــك ف ــإن الش ــفيع ل ــو عل ــم بحص ــول البي ــع قب ــل 
الإنـذار فإنـه "يسـتطيع أن يبـادر بإعـان رغبتـه بمجـرد علمـه بالبيـع دون انتظـار حصـول الإنـذار إليـه إذ 
ليـس في القانـون مـا يحـول دون ذلـك"2 وإذن فالإنـذار الرسـمي الصحيـح يقيـم قرينـة قاطعـة عـى ثبـوت 
علـم الشـفيع بالبيـع، ويولـد عـى عاتقـه التزاًمـا بإعـان رغبتـه خـال خمسـة عـر يوًمـا وإلا سـقط حقـه 
في الشـفعة. لكـن علمـه السـابق عـى حصـول الإنـذار يجعلـه بالخيـار بـن أن يبـادر بإعـان رغبتـه فتتحـرك 
إجـراءات الشـفعة، أو أن ينتظـر حصـول الإنـذار مهـما طـال هـذا الانتظـار3 طالمـا لم تمـض مـدة أربعـة أشـهر 
مـن تاريـخ تسـجيل المشـري للبيـع المشـفوع فيـه4.
أمـا في القانـون القطـري فـإن النصـوص تجـري عـى نحـو آخـر. فالمـادة 729/1 مـدني تقـى بـأن "عـى 
مـن يريـد الأخـذ بالشـفعة أن يعلـن رغبتـه فيهـا إلى كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن 
تاريـخ علمـه بالبيـع، وإلا سـقط حقـه...". فالمـرع جعـل علـم الشـفيع - وليـس إنـذاره - هـو نقطـة انطاق 
ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا المحـددة لإبـداء الشـفيع رغبتـه. صحيـح أن المـرع - في الفقـرة الأولى مـن المـادة 
629 مـدني - جعـل "لأي مـن البائـع أو المشـري أن يوجـه إلى الشـفيع إنـذاًرا رسـمًيا يعملـه فيـه بالبيـع". 
ولكـن ياحـظ أمـران: الأول أن هـذه الصياغـة تجعـل توجيـه الإنـذار إلى الشـفيع اختيارًيـا للبائـع والمشـري، 
وهـو مـا يعنـي أن المـرع القطـري أراد أن يجعـل الإنـذار إحـدى وسـائل العلـم، ولم يـرد - كـما فعـل المـرع 
المـصري - أن يجعلـه الوسـيلة الوحيـدة لثبـوت علـم الشـفيع المـؤدي إلى سريـان ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا. 
الثـاني أن المـرع القطـري ربـط سريـان ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا بالعلـم، فأسـقط حـق الشـفيع الـذي لم 
يعلـن رغبتـه خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ العلـم (م 1/729 مـدني قطـري)، وذلـك عـى خـاف 
المـرع المـصري الـذي ربـط سريـان الميعـاد المذكـور بالإنـذار. فأسـقط حـق الشـفيع الـذي لم يعلـن رغبتـه 
خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ الإنـذار (م 049 مـدني مـصري). فالمغايـرة في الصياغـة تسـتتبع - فيـما 
نـرى - مغايـرة في الحكـم المأخـوذ مـن النصـوص.
الثـاني: أن نـص المـادة 1/729 مـن القانـون المـدني القطـري موافـق لنـص المـادة 2/91 مـن قانون الشـفعة 
1  نقض مدني مصري، الطعن رقم 6231 لسنة 94ق، جلسة 92/5/3891، مجموعة أحكام النقض، السنة 43، ص 2231.
2  نقض مدني مصري، الطعن رقم 705 لسنة 05ق، جلسة 81/1/4891، مجموعة أحكام النقض، السنة 53، ص 132.
3  «إًذ لم يقصد المرع بما أورده في المادة 049 من القانون المدني تحديد بداية الأجل الذي يجوز للشفيع إعان رغبته فيه أو أن يجعل من إنذار المشري والبائع إجراًء حتمًيا 
يتوقف عى اتخاذه صحة إعان الرغبة وإنما قصد المرع إلى بيان لزوم هذا الإنذار لريان ميعاد الخمسة عر يوًما المقرر لسقوط حق الشفيع» (نقض مدني مصري، 
الطعن رقم 565 لسنة 43ق، جلسة 62/21/8691، مجموعة أحكام النقض، السنة 91، ص 4951)، وانظر السنهوري الوسيط، جـ9، فقرة 602، ص 175.
4  إذ أن مضي هذه المدة من تاريخ التسجيل يسقط حق الشفيع الذي لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة ولو لم يكن قد تم إنذاره (م 849/ب مدني)، ولكن إذا لم يكن عقد 
البيع قد سجل وقضي لصالح المشري في دعوى صحة التعاقد التي رفعها عى البائع، فإن حق الشفيع يسقط إذا لم يعلن رغبته خال أربعة أشهر من تاريخ تسجيل 
هذا الحكم او من تاريخ التأشر به عى هامش تسجيل صحيفة الدعوى (نقض مدني 02 فراير 6891، الطعن رقم 4811 لسنة 25ق).
9الس ــابق في م ــصر1، والت ــي كان ــت تق ــى ب ــأن يس ــقط ح ــق الش ــفعة "إذا لم ُيظه ــر الش ــفيع رغبت ــه في الأخ ــذ 
بالشـفعة في ظـرف خمسـة عـر يوًم ـا مـن وقـت علمـه بالبيـع أو مـن وقـت تكليفـه رسـمًيا بإبـداء رغبتـه 
سـواء كان بنـاء عـى طلـب البائـع أو بنـاء عـى طلـب المشـري ويـزاد عـى هـذه المـدة عنـد الاقتضـاء ميعـاد 
مسـافة" وعندمـا عـرض عـى محكمـة النقـض تحديـد المقصـود بهـذا النـص ونطـاق تطبيقـه مـن حيـث الزمـان 
بعـد العمـل بالقانـون المـدني الحـالي (رقـم 31 لسـنة 8491) اعتبـاًرا مـن 51 أكتوبـر 9491، قضـت بـالآتي: 
"متـى كان الثابـت أن عقـد البيـع أسـاس الشـفعة قـد انعقـد قبـل 51 أكتوبـر 9491 تاريـخ العمـل بالقانـون 
المـدني الجديـد، وحصـل العلـم بـه قبـل هـذا التاريـخ كان قانـون الشـفعة القديـم هـو الـذي يجـب تطبيقـه 
عـى إثبـات علـم الشـفيع بالبيـع فيجـوز للمحكمـة في هـذه الحالـة أن تقـضي ولـو بعـد 51 أكتوبـر 9491، 
بإحالـة الدعـوى إلى التحقيـق ليثبـت المشـري بجميـع الطـرق أن الشـفيع علـم بالبيـع قبـل 51 أكتوبـر سـنة 
9491، وأنـه لم يبـد رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة في مـدى خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ العلـم. ولا يجـوز لهـا 
أن تطبـق في هـذا الخصـوص مـا نصـت عليـه المـادة 049 مـن القانـون المـدني الجديـد مـن أن الخمسـة عـر 
يوًمـا لا تبـدأ إلا مـن تاريـخ الإنـذار الرسـمي الـذي يوجـه إلى الشـفيع مـن البائـع أو المشـري، لأن في هـذا 
التطبيـق إخـاًلا بالقاعـدة العامـة وهـي عـدم سريـان القانـون عـى الوقائـع السـابقة عـى العمـل بـه"2. وهـو 
مـا يعنـي أن المحكمـة - في ظـل النـص الموافـق للنـص القطـري - كانـت تحـدد مبـدأ سريـان مـدة الخمسـة 
عـر يوًمـا المقـررة لإعـان الرغبـة بتاريـخ العلـم الفعـي الواجـب الإثبـات والـذي يمكـن - بطبيعـة الحـال 
- أن يح ــدث مس ــتقًا ع ــن واقع ــة الإن ــذار. ومم ــا يؤك ــد ذل ــك التفس ــر أن ن ــص الم ــروع التمهي ــدي لل ــمادة 
049 مـن التقنـن المـدني الحـالي (وهـو المـادة 8831 مـن المـروع) كان موافًقـا في حكمـه لحكـم المـادة 91/2 
مـن قانـون الشـفعة السـابق، إذ كان يقـضي بـأن ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا يـري مـن وقـت إنـذار الشـفيع 
بوقـوع البيـع أو مـن وقـت علمـه بذلـك، وقـد حذفـت لجنـة الشـئون التريعيـة بمجلـس النـواب عبـارة "أو 
مـن وقـت علمـه بذلـك"، فجعلـت ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا يـرى مـن تاريـخ الإنـذار الرسـمي وحـده 
دون العلـم بالبيـع، وعللـت اللجنـة هـذا الحـذف بقولهـا: "إذ دلـت التجـارب عـى أن إثبـات العلـم بالبيـع 
كواقعـة ماديـة يثـر كثـًرا مـن الإشـكالات والقضايـا، فحسـًما لذلـك رأت اللجنـة أن تبـدأ المـدة مـن تاريـخ 
الإنـذار الرسـمي وحـده"3.
1  وهو الأمر العالي الصادر في 62 مارس سنة 0091 بالنسبة للقضاء المختلط، والأمر العالي الصادر في 32 مارس سنة 1091 بالنسبة للقضاء الأهي. وقد اعتمد 
عليهما المرع في صياغة نصوص الشفعة في القانون المدني المصري الحالي، مع إدخال بعض التعديات الجوهرية عى أحكامهما.
2  نقض مدني 4 مارس 4591، مجموعة أحكام النقض، السنة الخامسة، ص 875، رقم 5. وقضت في حكم آخر في نفس المعنى بأنه «إذا كان البيع سبب الشفعة قد 
انعقد في ظل قانون الشفعة القديم، في حن أن طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته في ظل القانون المدني الجديد، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون أحال الدعوى 
إلى التحقيق لإثبات تاريخ العلم بالبيع، ذلك أن العلم بالبيع كواقعة إنما يخضع في إثباته للقانون الذي كان سارًيا وقت حصوله.» (نقض مدني 01 فراير 5591، 
مجموعة أحكام النقض السنة السادسة، رقم 78، ص 756).
3  وأيدت لجنة مجلس الشيوخ وجهة النظر هذه، إذ رأت حسًما للخاف ومنًعا للإشكالات أن تقتصر عى أن الميعاد يبدأ من تاريخ الإنذار الرسمي، لأنه تاريخ ثابت 
لا يحتمل التأويل.
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ه ــذا التفس ــر ال ــذي أخ ــذت ب ــه محكم ــة النق ــض المصري ــة في ظ ــل قان ــون الش ــفعة القدي ــم، ه ــو م ــا كان 
يجـب أن تتبنـاه محكمـة التمييـز القطريـة إعـماًلا لنـص المـادة 729/1 مـدني الـذي يجعـل مـدة الخمسـة عـر 
يوًمـا تبـدأ مـن تاريـخ علـم الشـفيع بالبيـع، أمـا الإنـذار المنصـوص عليـه في المـادة 629/1 مـدني فهـو يقيـم 
قرينـة قاطعـة عـى حصـول العلـم1، ولكـن في غيبـة الإنـذار أو في حالـة بطانـه ليـس هنـاك مـا يمنـع البائع أو 
المشـري مـن إثبـات علـم الشـفيع بالبيـع بطريـق آخـر، وعندئـذ تـري مـدة الخمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ 
هـذا العلـم الفعـي أو الواقعـي.
الثال ــث: أن ن ــص المادت ــن 629، 729 م ــن القان ــون الم ــدني القط ــري يطاب ــق تماًم ــا ن ــص المادت ــن 698، 
798 مـن القانـون المـدني الكويتـي، ولذلـك فـإن مـا جـاء في المذكـرة الإيضاحيـة للقانـون المـدني الكويتـي 
تعليًقـا عـى هذيـن النصـن، ومـا اسـتقر عليـه الفقـه في تفسـرهما يعـد مصـدًرا يمكـن الرجـوع إليـه في تفسـر 
المادتـن 629، 729 مـن القانـون المـدني القطـري2، هـذا المصـدر يجـب أن تكـون لـه الأولويـة عـى أحـكام 
القضـاء المـصري، نظـًرا لتطابـق النصـوص القطريـة مـع النصـوص الكويتيـة، واختافهـا في الصياغـة عـن 
النصـوص المصريـة3.
وق ـد ج ـاء في المذك ـرة الإيضاحي ـة م ـا ي ـي: "وق ـد ب ـدأ الم ـروع النص ـوص الخاص ـة بإج ـراءات الش ـفعة 
(المـواد 698 إلى 898) بنـص المـادة 698 بالإجـراء الجـوازي، وهـو حـق كل مـن البائـع والمشـري في أن يوجه 
إلى الشـفيع إنـذاًرا رسـمًيا يعلمـه فيـه بالبيـع العلـم الـكافي ليحـدد موقفـه مـن الأخـذ بالشـفعة... وإذا تـم 
الإنـذار صحيًحـا، اعتـر الشـفيع عاًلمـا بالبيـع، وبمقتـى المـادة 798 يجـب عـى الشـفيع، إذا مـا أراد الأخـذ 
بالشـفعة أن يعلـن رغبتـه في ذلـك بإعـان رسـمي يوجـه إلى كل مـن البائـع والمشـري. وإعـان الرغبـة هـو 
أول إجـراء يقـوم بـه الشـفيع، ويقابـل طلـب المواثبـة المنصـوص عليـه في المجلـة. ولم يـر المـروع أن يأخـذ 
بحكـم المجلـة حيـث يجـب عـى الشـفيع أن يقـول مـا يـدل عـى طلـب الشـفعة في المجلـس الـذي يسـمع فيـه 
بعقـد البيـع في الحـال، وإنـما رأى إعطـاء مهلـة معقولـة للشـفيع يتدبـر فيهـا أمـره. وقـد كان عـى المـرع أن 
يختـار بـن أن تبـدأ المهلـة مـن تاريـخ الإنـذار الـذي يوجـه إليـه مـن البائـع أو المشـري وفًقا لنـص المـادة 709 
كـما فعـل المـرع المـصري (م049) والقوانـن التـي حـذت حـذوه... وبـن أن تبـدأ المهلـة مـن وقـت علـم 
الشـفيع بالبيـع كـما فعـل القانـون الصومـالي (م947). وقـد آثـر المـروع هـذا الحكـم الأخـر وهـو الأقـرب 
إلى حكـم الريعـة الإسـامية. وإذا كانـت ميـزة حكـم القانـون المـصري والقوانـن التـي حـذت حـذوه أنـه 
يجنـب المنازعـات حـول العلـم، فمـن حـق كل مـن البائـع والمشـري أن يوجـه إنـذاًرا إلى الشـفيع فيقطـع كل 
1  فإذا حصل الإنذار الرسمي وكان صحيًحا فإنه يستحيل عى الشفيع أن يقيم الدليل عى أنه لم يعلم بحصول البيع.
2  وللأسف لم يسعفنا القضاء الكويتي بأحكام في هذا الخصوص - لأن المسألة - فيما يبدو - لم تطرح أمام محكمة التمييز الكويتية.
3  ومع ذلك فإنه مما يثر الاستغراب أن القضاء القطري قد دأب عى الرجوع إلى أحكام محكمة النقض المصرية في مادة الشفعة، والنقل عنها حرًفا بحرف. قارن عى 
سبيل المثال الحكم محل التعليق (تمييز قطري، الطعن 413 لسنة 5102) وأحكام محكمة النقض المصرية المشار إليها آنًفا (مثًا نقض مدني، الطعن رقم 271 لسنة 
45ق، جلسة 41/2/1991؛ نقض مدني الطعن 5861 لسنة 65ق، جلسة 82/4/7891).
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نـزاع حـول علـم الشـفيع في الأقـل ابتـداًء مـن وقـت الإنـذار، فبعـد أن نـص المـروع عـى واجـب الشـفيع 
في أن يعلـن رغبتـه خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ علمـه، اعتـر الإنـذار قرينـة قاطعـة عـى العلـم"1.
فالشـفيع يجـب أن يعلـن رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة خـال خمسـة عـر يوًم ـا مـن تاريـخ علمـه الفعـي 
بالبيـع، ولكـن للصعوبـات التـي تكتنـف إثبـات العلـم، فقـد أجـاز المـرع لـكل مـن البائـع والمشـري أن 
يقـوم بإعـام الشـفيع بالبيـع عـن طريـق إنـذاره بذلـك رسـمًيا، فـإذا تـم هـذا الإنـذار بالشـكل الـذي رسـمه 
القانـون، فإنـه يقيـم قرينـة قاطعـة عـى علـم الشـفيع بالبيـع، لذلـك فإنـه إذا لم يثبـت علـم الشـفيع بوقـوع 
البيـع علـًما فعلًيـا بـأي وسـيلة كانـت، فـإن مـدة الخمسـة عـر يوًمـا تبـدأ مـن تاريـخ هـذا الإنـذار إن وجـد. 
وياحـظ أن إنـذار الشـفيع بوقـوع البيـع ليـس إجبارًيـا، بـل هـو أمـر جـوازي يـرك لتقديـر كل مـن البائـع 
والمشـري. وهـذا الإنـذار ليـس مـن إجـراءات الشـفعة (التـي تبـدأ بإعـان الرغبـة)، ومـع ذلـك فإنـه يرتـب 
عليـه إجبـار الشـفيع عـى تحديـد موقفـه مـن الأخـذ بالشـفعة خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ تلقيـه 
الإنـذار، بحيـث إذا لم يعلـن الشـفيع رغبتـه خـال هـذه المـدة سـقط حقـه وانغلـق أمامـه بـاب الشـفعة2.
هـذه الحلـول التـي أشـارت إليهـا المذكـرة الإيضاحيـة واسـتقر الفقـه عـى الأخـذ بهـا في القانـون الكويتي، 
هـي التـي يجـب العمـل بهـا في ظـل القانـون المـدني القطـري الـذي تطابـق نصوصـه، في خصـوص إعـان 
الرغبـة في الأخـذ بالشـفعة، نصـوص القانـون المـدني الكويتـي.
وبنـاء عـى مـا تقـدم نـرى أن محكمـة التمييـز لم تصـب الحقيقـة في تأييدهـا لحكـم الاسـتئناف فيـما قـرره 
مـن رفـض طلـب المشـري إحالـة الدعـوى للتحقيـق لإثبـات علـم الشـفيعة فعلًيـا بالبيـع ومـرور أكثـر مـن 
خمسـة عـر يوًمـا عـى هـذا العلـم، اسـتناًدا إلى أن المـرع قـد حـدد طريقـة خاصـة لهـذا العلـم وهـو الإنـذار 
الرسـمي، ولا مجـال لاعتـداد بعلـم الشـفيع بغـر هـذه الوسـيلة التـي حددهـا القانـون، ولا يـري ميعـاد 
الخمسـة عـر يوًمـا الـذي يسـقط حـق الشـفيع إذا لم يعلـن رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة قبـل انقضائـه إلا مـن 
تاريـخ هـذا الإنـذار. فهـذا الـذي تقـول بـه المحكمـة يصـح الأخـذ بـه في القانـون المـصري الـذي ربـط علـم 
الشـفيع بالإنـذار الرسـمي. أمـا في القانـون القطـري الـذي ربـط سـقوط حـق الشـفيع بمـرور خمسـة عـر 
يوًم ـا مـن تاريـخ علمـه بالبيـع علـًما فعلًي ـا يجـب أن ُيقـام الدليـل عليـه، أو علـًما يقينًي ـا مأخـوًذا مـن تلقيـه 
الإنـذار الرسـمي مـن جانـب البائـع أو المشـري، فـإن الحـل الـذي أخـذت بـه محكمـة التمييـز يمثـل تفسـًرا 
غـر دقيـق للنصـوص التريعيـة.
1  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي، معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 6991، الطبعة الرابعة 4002، ص 386.
2  انظر، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، أسباب كسب الملكية، مطبوعات وحدة التأليف والرجمة والنر بكلية الحقوق، جامعة 
الكويت، الطبعة الأولى 1991، فقرة 421، 521، ص731 وما بعدها؛ حسام الدين الأهواني، أسباب كسب الملكية في القانون المدني الكويتي - ذات السلاسل 
7891، فقرة 032، ص862؛ محمد شكري سرور، موجز تنظيم حق الملكية في القانون المدني الكويتي - دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة الثانية 
8991، فقرة 471، ص811؛ جابر محجوب عي، حق الملكية في القانون الكويتي - دراسة مقارنة، مطبوعات كلية الحقوق، جامعة الكويت، الطبعة الثانية 6002، 
فقرة 513-713، ص 253-653.
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خاص ــة الق ــول أّن إع ــان الرغب ــة يج ــب، في القان ــون القط ــري، أن يت ــم خ ــال خمس ــة ع ــر يوًم ــا م ــن 
تاريـخ علـم الشـفيع بالبيـع علـًما فعلًيـا. فـإذا ادعـى البائـع أو المشـري أن الشـفيع قـد علـم بالبيـع وجـب 
عليه ــما إقام ــة الدلي ــل ع ــى ه ــذا العل ــم، وع ــى م ــضي خمس ــة ع ــر يوًم ــا م ــن تاري ــخ حصول ــه. أم ــا إن أراد 
البائـع والمشـري تجنـب الصعوبـات المرتبطـة بإثبـات العلـم، فـما عليهـما إلا توجيـه إنـذار إلى الشـفيع بحصول 
البيـع، حيـث يكفـي الإنـذار دليـًا عـى تحقـق علـم الشـفيع1، وعندئـذ يحسـب ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا 
مـن تاريـخ وصـول الإنـذار إلى الشـفيع.
لكـن ياحـظ أن المـرع الكويتـي قـد أضـاف في نهايـة الفقـرة الأولى مـن المـادة 798 مـدني قولـه: "ويعتـر 
الإنـذار الرسـمي المنصـوص عليـه في المـادة السـابقة قرينـة قاطعـة عـى العلـم". هـذه العبـارة لم تـرد في نـص 
المـادة 729 مـن القانـون المـدني القطـري، وهـو مـا يثـر السـؤال عـن قصـد المـرع مـن إغفالهـا، هـل المـراد 
هـو جعـل الإنـذار مجـرد قرينـة بسـيطة يجـوز للشـفيع أن يثبـت عكسـها، أي أن يقيـم الدليـل عـى أنـه لم يعلـم 
بالبيـع رغـم تلقيـه الإنـذار؟ الحـق أنـه مـن العسـر تبنـي مثـل هـذا التفسـر الـذي يهـدر كل قيمـة للإنـذار، 
ويفت ـح الب ـاب واسـًعا أمـام الش ـفيع للتحايـل والادعـاء بع ـدم العل ـم، ويتناق ـض م ـع اله ـدف م ـن الإن ـذار 
وهـو اسـتقرار وضـع المشـري في أسرع وقـت، طالمـا أن الشـفيع راغـب عـن الأخـذ بالشـفعة. وهـو يتناقـض 
كذلـك مـع النظـر إلى الشـفعة باعتبارهـا نظاًمـا اسـتثنائًيا يجـب تضييـق نطاقـه قـدر المسـتطاع.
ولذلـك فنحـن نعتقـد أنـه رغـم خلـو النـص القطـري مـن العبـارة الـواردة في عجـز الفقـرة الأولى مـن 
الم ــادة 798 م ــن القان ــون الم ــدني الكويت ــي، إلا أن ــه يتع ــن الأخ ــذ بحكمه ــا واعتب ــار الإن ــذار - إذا حص ــل 
بالشـكل الـذي يتطّلبـه القانـون - قرينـة قاطعـة عـى علـم الشـفيع بالبيـع، بحيـث إذا انقضـت خمسـة عـر 
يوًمـا مـن اليـوم التـالي لتلقيـه الإنـذار دون أن يعلـن رغبتـه، يسـقط حقـه في الشـفعة، ولا يمكنـه أن يمنـع هـذا 
السـقوط عـن طريـق الادعـاء بعـدم العلـم بالبيـع، اسـتناًدا إلى عـدم الاطـاع عـى الإنـذار لأي سـبب أًيـا كان.
فـإذا لم يقـم الدليـل عـى علـم الشـفيع الفعـي بالبيـع، ولم يكـن هنـاك علـم يقينـي بسـبب عـدم توجيـه إنـذار 
إلى الشـفيع أو بسـبب بطـان الإنـذار الـذي وجـه إليـه، فـإن المـرع اسـتعاض عـن ذلـك بالعلـم الافـراضي 
المأخـوذ مـن واقعـة تسـجيل البيـع المشـفوع فيـه، فأسـقط حـق الشـفيع الـذي "لم يعلـن رغبتـه في الأخذ بالشـفعة 
خـال سـتة أشـهر مـن يـوم تسـجيل عقـد البيـع" (م339/2 مـدني قطـري). وهـو مـا أكدتـه محكمـة التمييـز 
القطريـة في حكـم أصدرتـه في الأول مـن ديسـمر سـنة 25102. حيـث قضـت المحكمـة بـأن "المقـرر أن القانـون 
الم ــدني وض ــع نظاًم ــا معينً ــا لإج ــراءات الأخ ــذ بالش ــفعة ن ــص علي ــه في الم ــواد م ــن (629 إلى 929)، وجع ــل 
1  وعى هذا يمكن القول بأن العلم الذي يلزم الشفيع بإعان رغبته في الأخذ بالشفعة يمكن، في القانون القطري، أن يتحقق بطريقتن: العلم الفعي الذي يتعن إقامة 
الدليل عليه، والعلم الرسمي المأخوذ من الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشري إلى الشفيع فإذا ثبت العلم الفعي فهو يغني عن الإنذار ويؤدي إلى بدء سريان ميعاد 
إعان الرغبة - اما في القانون المصري فليس هناك سوى طريق واحد للعلم، ألا وهو الإنذار الرسمي الذي يعد طريًقا خاًصا اختاره المرع للعلم، ولا يغنى عنه أي 
طريق آخر فا مجال لاعتداد بعلم الشفيع الفعي، مهما أقيم من دليل عليه، لادعاء بسقوط حقه بمرور خمسة عر يوًما عى هذا لعلم. 
2  تمييز قطري، الطعن رقم 381 لسنة 5102، جلسة 1 ديسمر 5102، مجموعة الأحكام الصادرة عن الدوائر المدنية بمحكمة التمييز، السنة الحادية عرة من يناير 
إلى ديسمر 5102، رقم 27، ص 355.
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إجـراءات هـذا النظـام مرتبطـة بعضهـا ببعـض ارتباًطـا وثيًقـا وماًسـا بـذات الحـق وأوجـب اتباعهـا وإلا سـقط 
الحـق في الشـفعة، وكانـت هـذه الإجـراءات جميًعـا تبـدأ مـن جانـب الشـفيع مـن تاريـخ إعـان رغبتـه في الأخـذ 
بالشـفعة، وأوجـب المـرع في المـادة (629) مـن القانـون المـدني عـى البائـع أو المشـري إنـذار الشـفيع بحصـول 
البيـع، وحـدد في الفقـرة الثانيـة منهـا البيانـات التـي يجـب أن يشـتمل عليهـا الإنـذار، فـإذا لم يتـم إنـذار الشـفيع 
بالطريـق الـذي رسـمه القانـون فـإن ميعـاد إعـان رغبتـه في أخـذ العقـار المبيـع بالشـفعة يكـون منفتًحـا أمامـه 
إلى مـا بعـد تسـجيل البيـع بسـتة أشـهر طبًقـا لنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة (339) مـن القانـون المـدني. ذلـك 
أنـه افـرض افراًضـا غـر قابـل لإثبـات العكـس أن الشـفيع علـم بالبيـع إذا سـجله المشـري وذلـك رغبـة مـن 
المـرع في اسـتقرار المعامـات لأن الشـفعة حـق اسـتثنائي مـن شـأنه أن يخـل بحـق المالـك في التـصرف في ملكـه 
لم ــن يري ــد فق ــد جع ــل س ــبيًا مي ــًرا للمش ــري يطمئ ــن مع ــه إلى س ــقوط ح ــق الش ــفعة وإلى أن الصفق ــة الت ــي 
عقدهـا لـه عـى وجـه حاسـم، وسـبيله إلى ذلـك أن يسـجل عقـد البيـع، فـإذا انقضـت سـتة أشـهر مـن يـوم 
التسـجيل دون أن يطلـب أحـد الشـفعة اطمـأن المشـري إلى صفقتـه وأيقـن أن العقـار الـذي اشـراه بمنجـاة 
مـن أن يأخـذه أي شـفيع بالشـفعة، ورائـد المـرع في ذلـك أن الشـفيع عـادة مـا يكـون جـاًرا للبائـع أو شريـًكا 
لـه فـإذا بـاع هـذا عقـاره فالغالـب أن يشـعر الشـفيع بذلـك، فـإذا أراد التثبـت مـن وقـوع البيـع فـما عليـه إلا أن 
يكشـف عـن العقـار في سـجات إدارة التسـجيل العقـاري فيجـد البيـع مسـجًا فيهـا ومنحـه سـتة أشـهر مـن 
يـوم التسـجيل يسـتطيع خالهـا أن يطلـب الأخـذ بالشـفعة، فـإذا انقضـت هـذه المـدة سـقط حقـه فيهـا".
الفرع الثاني: طريقة إعلان الرغبة وأثره
أوًلا: طريقة إعلان الرغبة
مت ــى عل ــم الش ــفيع بالبي ــع - عل ــًما واقعًي ــا1أو عل ــًما قانونًي ــا2 - فإن ــه يج ــب أن يب ــادر إلى إع ــان رغبت ــه في 
الأخـذ بالشـفعة خ ـال المـدة التـي حددهـا القانـون3. وقـد نظـم القان ـون طريقـة إعـان الرغب ـة في المـادة 
729 م ـن القان ـون الم ـدني. فاس ـتوجب أن يوج ـه إلى كل م ـن البائ ـع والمش ـري. فإع ـان الرغب ـة يوج ـه م ـن 
الشـفيع إذا كان واحـًدا أو مـن كل شـفيع يريـد الأخـذ بالشـفعة إذا تعـدد الشـفعاء. ويجـب أن يوجـه إلى كل 
مـن البائـع والمشـري، فـإذا وجـه إلى أحدهمـا دون الآخـر، أو وجـه إلى أحدهمـا في الميعـاد المقـرر وإلى الآخـر 
بعـد الميعـاد، كان باطـًا، وترتـب عـى بطانـه سـقوط حـق الشـفيع في الأخـذ بالشـفعة4. 
1  وعبء إثبات هذا العلم يقع عى من يتمسك به وهو البائع أو المشري الذي يدفع بسقوط دعوى الشفعة لتأخر الشفيع في إعان رغبته لمدة تتجاوز خمسة عر يوًما 
من تاريخ علمه بحصول البيع، وهذا الإثبات يتم بكافة الطرق لأنه ينصب عى واقعة مادية (نقض مدني مصري 5 مارس 0491، المجموعة السنة 25، ص471؛ 
03 يونيو 1491، المجموعة السنة 35، ص 442).
2  وهو قد يكون يقينًيا مأخوًذا من تسلم الشفيع الإنذار الذي وجهة إليه البائع أو المشري، أو مفرًضا مأخوًذا من قيام المشري بتسجيل عقد بيع العقار المشفوع فيه.
3  هذه المادة هي خمسة عر يوًما من تاريخ العلم أو الإنذار، أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل البيع، إذا لم يتمكن البائع أو المشري من إثبات العلم اليقيني، ولم يكن أي 
منهما قد وجه إلى الشفيع إنذاًرا، أو كان الإنذار باطًا لعدم توجيهه في الشكل الرسمي أو الخطأ أو قصور في البيانات التي يجب أن يشتمل عليها (م 629 مدني).
4  وإذا تعدد البائعون أو تعدد المشرون وجب إعانهم جميًعا بطلب الشفعة في الميعاد القانوني (انظر نقض مدني 9 نوفمر 1591، مجلة التريع والقضاء السنة الخامسة، 
ص 751، رقم 19).
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وإعـان الرغبـة الـذي يوجـه إلى كل مـن المشـري والبائـع يجـب أن يكـون رسـمًيا ويتـم عـى يـد منـدوب 
الإعـان، وإلا كان باطـًا (م 729/2 مـدني). وهـو يوجـه إلى الموطـن العـام لـكل مـن البائـع والمشـري، أي 
المـكان الـذي يقيـم فيـه عـادة (م 14 مـدني قطـري)، ولا يجـوز أن يوجـه إلى موطـن الأعـمال؛ أي المـكان الـذي 
يبـاشر فيـه البائـع أو المشـري تجارتـه أو حرفتـه، لأن هـذا المـكان لا يعـد موطنًـا إلا بالنسـبة إلى مـا يتعلـق بهـذه 
التجـارة أو الحرفـة (م 24 مـدني قطـري).
ويجـوز للشـفيع أن يسـتغني عـن إعـان رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة وذلـك برفـع دعـوى الشـفعة رأًسـا 
عـى كل مـن البائـع والمشـري1. ولكـن يشـرط في هـذه الحالـة أن تعلـن صحيفـة الدعـوى إلى كل مـن البائـع 
والمشـري خـال الميعـاد المحـدد لإعـان الرغبـة2، كـما يشـرط أن يكـون الشـفيع قـد أودع الثمـن خزينـة 
المحكمـة قبـل رفـع الدعـوى، وذلـك طبًقـا لنـص المـادة 829 مـن القانـون المـدني القطـري التـي توجـب أن 
يكـون هـذا الإيـداع سـابًقا عـى رفـع الدعـوى، وهـو مـا قضـت بـه محكمـة التمييـز القطريـة في حكمهـا محـل 
التعليـق الصـادر في 91 ينايـر 6102.
ثانًيا: الأثر المترتب على إعلان الرغبة
رتـب المـرع عـى مجـرد إعـان الرغبـة أثـًرا فيـما يتعلـق بـما يحدثـه المشـري مـن زيـادة في العقـار المشـفوع 
فيـه. فـإذا سـجل إعـان الرغبـة فـإن هـذا التسـجيل يرتـب أثـًرا آخـر يتعلـق بـما يجريـه المشـري مـن تصرفات 
في ه ــذا العقار.
(1) حكم الزيادة التي ُيدثها المشتري في العقار المبيع قبل إعلان الرغبة أو بعده:
بينـت هـذا الحكـم المـادة 139 مـن القانـون المـدني القطـري، حيـث فرقـت بـن الزيـادة التـي يحدثهـا 
المشـري قبـل إعـان الرغبـة وتلـك التـي يحدثهـا بعـد إعـان الرغبـة. فـإذا كان مـا أحدثـه المشـري 
مـن بنـاء أو غـراس أو منشـآت أخـرى قـد تـم قبـل أن يعلمـه الشـفيع برغبتـه في الأخـذ بالشـفعة 
"كان الشـفيع ملزًمـا تبًعـا لمـا يختـار المشـري أن يدفـع لـه إمـا المبلـغ الـذي أنفقـه أو مقـدار مـا زاد في 
قيمـة العقـار بسـبب مـا أحدثـه" (م 1/139 مـدني) والـذي سـيطالب بإحـدى القيمتـن هو المشـري، 
وه ــو بال ــرورة س ــوف يخت ــار القيم ــة الأك ــر. وياح ــظ أن المش ــري ق ــد عوم ــل في ه ــذا الف ــرض 
أفضـل مـن معاملـة البـاني في ملـك الغـر بحسـن نيـة، والـذي أعطـاه المـرع الحـق في تقـاضي القيمـة 
الأقـل مـن القيمتـن السـابق الإشـارة إليهـما (م 219 مـدني). يضـاف إلى ذلـك أن المـرع لم يأخـذ في 
مجـال الشـفعة بالاسـتثناء الـذي أخـذ بـه في مجـال الالتصـاق، وسـمح بمقتضـاه لمالـك الأرض - إذا 
بلغـت المنشـآت حـًدا مـن الجسـامة يرهـق صاحـب الأرض أن يـؤدي مـا هـو مسـتحق عنهـا - أن 
1  السنهوري، الوسيط، جـ9 أسباب كسب الملكية، فقرة 502، ص 765.
2  وهو خمسة عر يوًما من تاريخ العلم أو الإنذار الرسمي، أو ستة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع.
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يطل ــب تملي ــك الأرض لم ــن أق ــام المنش ــآت نظ ــر تعوي ــض ع ــادل (م 2/219 م ــدني). وم ــن ث ــم لا 
يس ـتطيع الش ـفيع أن يتف ـادى تعوي ـض المش ـري ع ـن البن ـاء أو الغ ـراس ب ـأن يطل ـب تمليك ـه العق ـار 
نظـر تعويـض عـادل، إذ لم يـرد في الشـفعة نـص بهـذا المعنـى1. وتجيـز القواعـد العامـة في الالتصـاق 
للبـاني حسـن النيـة أن يطلـب نـزع المنشـآت بـدًلا مـن تمليكهـا لصاحـب الأرض نظـر تعويـض (م 
219/1 مـدني)، وهـو أمـر جائ ـز في مجـال الشـفعة، حيـث يمكـن للمشـري - ب ـدًلا مـن تقـاضي 
التعويـض المنصـوص عليـه في المـادة 139/1 مـدني - أن يطلـب نـزع البنـاء أو الغـراس مـن العقـار 
المشـفوع فيـه بـرط أن يعيـده إلى أصلـه2.
أمـا إذا كان البنـاء أو الغـراس الـذي أحدثـه المشـري قـد تـم بعـد إعـان الشـفيع رغبتـه في الأخـذ 
بالشـفعة، "كان للشـفيع أن يطلـب إزالـة المنشـآت، فـإذا اختـار أن يسـتبقيها فـا يلتـزم إلا بدفـع مـا 
أنفق ــه المش ــري أو م ــا زاد في قيم ـة العق ـار بس ــبب المنش ـآت" (م 139/2 م ــدني). واض ــح م ـن ه ــذا 
النـص أن مصـر المنشـآت في هـذا الفـرض بيـد الشـفيع الـذي يملـك أن يطلـب مـن المشـري إزالـة 
المنشـآت وإعـادة العقـار إلى أصلـه، كـما يملـك التمسـك ببقـاء المنشـآت وتملكهـا، وهـو مـا يعنـي أن 
المشـري يعامـل معاملـة البـاني في ملـك الغـر بسـوء نيـة (م 119/1 مـدني). لكـن إذا اختـار الشـفيع 
اسـتبقاء المنشـآت فـإن التعويـض المقـرر لصالـح المشـري أكثـر سـخاء مـن التعويـض المقـرر للبـاني 
سـيئ النيـة. فهـذا الأخـر يسـتحق تعويًضـا ًيسـاوي أقـل القيمتـن، قيمـة المنشـآت مسـتحقة الإزالـة 
(بمعنـى قيمتهـا أنقـاض مخصوًمـا منهـا نفقـات الإزالـة) أو مـا زاد في ثمـن الأرض بسـبب المنشـآت 
(م 119/1 مـدني) أمـا التعويـض المسـتحق للمشـري فهـو يسـاوي إمـا قيمـة مـا أنفقـه المشـري في 
عمليـة البنـاء (قيمـة المـواد وأجـرة العمـل) أو مـا زاد في قيمـة العقـار بسـبب الإنشـاءات، فليـس في 
حـدي التعويـض إشـارة إلى قيمـة المنشـآت مسـتحقة الإزالـة.
(2) حكم التصرفات التي يجريها المشتري في العقار المبيع قبل تسجيل إعلان الرغبة وبعده:
تنـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 729 مـدني قطـري عـى أنـه "يجـب أن يكـون إعـان الرغبـة في الأخذ 
بالشـفعة رسـمًيا، وإلا كان باطـًا. ولا يعتـر هـذا الإعـان حجـة عـى الغـر إلا إذا سـجل". وعـى 
ذلـك فـإن تسـجيل إعـان الرغبـة ليـس إجـراًء ضرورًيـا مـن إجـراءات الشـفعة3، وإنـما هـو إجـراء 
مطلـوب فقـط لجعـل إعـان الرغبـة حجـة عـى الغـر.
1  وهو أمر منطقي، لأن الشفيع إذا رأى قبل إعان الرغبة أن الزيادة في العقار بسبب البناء أو الغراس قد رفعت قيمته إلى حد يرهقه أداؤها، فإنه يستطيع أن يحجم عن 
طلب الشفعة، بدًلا من أخذ العقار بالشفعة ثم إعادته إلى المشري نظر تعويض عادل (انظر السنهوري، المرجع السابق، فقرة 142، ص 586).
2  انظر السنهوري، المرجع السابق، ص 586.
3  انظر السنهوري، المرجع السابق، فقرة 702، ص 805، وعى ذلك فإن تسجيل إعان الرغبة ليس إجبارًيا بالنسبة للشفيع، فالإعان دون تسجيل حجه عى أطرافه 
(الشفيع والبائع والمشري). ولكن التسجيل يجعل الإعان حجة في مواجهة الغر، ويجنب الشفيع مخاطر تصرف المشري في العقار، وصرورة هذا التصرف حجة 
عى الشفيع (انظر في نفس المعنى، طلبة وهبة خطاب، المرجع السابق، فقرة 312، ص 08).
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بيـان ذلـك أن إعـان الرغبـة متـى وجـه إلى البائـع والمشـري يكـون حجـة في مواجهتهـما دون حاجـة 
إلى تسـجيل. ولذلـك فإنـه إذا رفـض أي مـن الطرفـن الاعـراف بحـق الشـفيع في الأخـذ بالشـفعة، 
ف ـإن ه ــذا الأخ ــر يمكن ـه أن يم ـضي في إج ــراءات الش ـفعة القضائي ــة، فيق ـوم بإي ــداع الثم ــن خزين ـة 
المحكمـة الكائـن في دائرتهـا العقـار ثـم، يقـوم برفـع دعـوى الشـفعة عـى كل مـن البائـع والمشـري (م 
829 مـدني)، ليسـتصدر حكـًما بثبـوت الشـفعة يحـل بمقتضـاه قبـل البائـع محـل المشـري في حقوقـه 
والتزاماتـه (م 929، 039/1 مـدني).
أمـا بالنسـبة للغ ـر فـإن إعـان الرغب ـة الصـادر مـن الش ـفيع لا يكـون حجـة في مواجهته ـم إلا إذا 
س ــجل. ويقص ــد بالغ ــر في ه ــذا الخص ــوص، كل م ــن تعل ــق ل ــه ح ــق بالعق ــار المش ــفوع في ــه، وه ــم 
الأشـخاص الذيـن تـصرف إليهـم المشـري في ملكيـة هـذا العقـار بالبيـع أو بغـره مـن التصرفـات 
الناقلـة للملـك كالمشـري مـن المشـري الأول، أو رتـب لهـم عـى العقـار المشـفوع فيـه حًقـا عينًيـا 
أصلًيـا كالانتفـاع أو تبعًيـا كالرهـن، أو ترتـب لهـم هـذا الحـق بنـص القانـون كحـق الامتيـاز أو بحكم 
القـاضي كحـق الاختصـاص1.
فـإذا تـم تسـجيل إعـان الرغبـة فإنـه يصبـح حجـة عـى الغـر، ولذلـك فـإن أي تـصرف لاحـق عـى 
هـذا التسـجيل لا يحتـج بـه عـى الشـفيع. فـإذا كان هـذا التـصرف بيًعـا ثانًيـا أجـراه المشـري الأول، 
فـإن الشـفيع يسـتطيع أن يتجاهلـه ويمـضي في إجـراءات الشـفعة في البيـع الأول وبـروط هـذا البيع. 
أمـا إذا كان مـا صـدر مـن المشـري هـو تـصرف رتـب بمقتضـاه للغـر حًقـا عينًيـا، أصلًيـا أو تبعًيـا، 
ع ــى العق ــار المبي ــع، ف ــإن ه ــذا الح ــق لا ي ــري في مواجه ــة الش ــفيع ال ــذي يكس ــب ملكي ــة العق ــار 
خالصـة مـن أي عـبء عينـي2. وتطبيًقـا لذلـك تنـص المـادة 239 مـدني عـى أنـه "لا يـري في حـق 
الشـفيع أي رهـن رسـمي أو أي حـق اختصـاص أخـذ ضـد المشـري، ولا أي حـق عينـي رتب ـه أو 
ترتـب ضـده، إذا كان قـد تـم بعـد التاريـخ الـذي سـجل فيـه إعـان الرغبـة في الأخـذ بالشـفعة"3.
أمـا إذا تـصرف المشـري في العقـار بنقـل ملكيتـه أو برتيـب حـق عينـي عليـه لصالـح الغـر، وكان 
ذل ــك قب ـل ص ــدور إع ـان الرغب ــة أو قب ـل ص ــرورة ه ــذا الإع ـان حج ـة ع ـى الغ ــر ع ـن طري ــق 
تسـجيله، فـإن هـذا التـصرف يكـون حجـة عـى الشـفيع. وتطبيًقـا لذلـك تنـص المـادة 429 مـدني 
عـى أنـه "إذا اشـرى شـخص عينً ـا تجـوز فيهـا الشـفعة، ثـم باعهـا قبـل تسـجيل رغبـة الشـفيع في 
1  عى أنه ياحظ أن عدم نفاذ الحقوق العينية التبعية التي تقررت بعد تسجيل إعان الرغبة لصالح دائني المشري في مواجهة الشفيع ليس من شأنه أن ير بهؤلاء 
الدائنن الذين يمكنهم أن يباشروا مالهم من أولوية عى ما آل إلى المشري من ثمن العقار (م239 مدني).
2  انظر، جابر محجوب عى، حق الملكية في القانون المدني المصري - دراسة نظرية وعملية مقارنة، ط 1102، بدون ناشر، فقرة 653، ص 904.
3  ويذهب البعض - مع ذلك - إلى أن العمل في قطر لا يعرف نظام تسجيل إعان الرغبة في الأخذ بالشفعة، وهو ما يمثل خطورة كبرة عى الشفيع ويفتح الباب 
واسًعا أمام المشري للتحايل من أجل منع الشفيع من الأخذ بالشفعة أو جعل العقار ينتقل إليه محمًا بحقوق عينية لصالح الغر (مشاعل محمد السليطي، الوجيز في 
الشفعة في القانون القطري، 4102، ص11، 21).
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الأخـذ بالشـفعة، فـا يجـوز الأخـذ بالشـفعة إلا مـن المشـري الثـاني، وبالـروط التـي اشـرى بهـا". 
وعـى ذلـك فإن ـه إذا ب ـاع المشـري العقـار المشـفوع في ـه قبـل صـرورة إعـان الرغب ـة حجـة عـى 
الغـر بالتسـجيل، فـإن البيـع الثـاني يكـون حجـة عـى الشـفيع الـذي لا يمكنـه طلـب الشـفعة إلا 
في ه ــذا البي ــع وبروط ــه. ف ــإذا كان الثم ــن في البي ــع الث ــاني أك ــر من ــه في البي ــع الأول، ف ــإن الش ــفيع 
يكـون مضطـًرا لإيـداع الثمـن الأكـر. وإذا كان البيـع الثـاني قـد تـم لـزوج المشـري أو لأحـد أصولـه 
أو فروع ــه أو لأح ــد أقارب ــه حت ــى الدرج ــة الرابع ــة أو لأح ــد أصه ــاره حت ــى الدرج ــة الثاني ــة، فإن ــه 
يمتنـع عـى الشـفيع الأخـذ بالشـفعة. كـما يمتنـع الأخـذ بالشـفعة أيًضـا إذا كان المشـري قـد تـصرف 
في العقـار بغـر طريـق البيـع، كـما لـو كان قـد وهبـه أو قايـض عليـه. أمـا إذا كان المشـري قـد رتـب 
عـى العقـار المبيـع حًقـا عينًيـا، أصلًيـا أو تبعًيـا، قبـل تسـجيل إعـان الرغبـة، فـإن الشـفيع يتلقـى 
العق ــار مثق ــًا بالح ــق العين ــي ال ــذي رتب ــه علي ــه المش ــري، وذل ــك حماي ــة للغ ــر ال ــذي تعام ــل ع ــى 
العق ـار المش ـفوع ع ـى أن ـه مل ـك خال ـص للمش ـري، وه ـو لا ي ـدري ش ـيًئا ع ـن الش ـفعة نظ ـًرا لأن 
تسـجيل إعـان الرغبـة - الـذي يقيـم قرينـة عـى علـم الكافـة بطلـب الشـفعة - لم يتـم1.
يتض ــح م ــن ه ــذا أن للش ــفيع مصلح ــة جوهري ــة في المب ــادرة إلى تس ــجيل إع ــان رغبت ــه في الأخ ــذ 
بالش ــفعة "حت ــى لا يتي ــح الفرص ــة أم ــام المش ــري للت ــصرف في العق ــار إلى ش ــخص حس ــن الني ــة لا 
يعل ــم بإب ــداء الرغب ــة"2. 
خاتمة 
ُيخض ــع الم ــرع الش ــفعة - باعتباره ــا طريًق ــا اس ــتثنائًيا لكس ــب الملكي ــة أو الح ــق العين ــي -لإج ــراءات 
صارمـة، يتعـن القيـام بهـا في مواعيـد محـددة وفي شـكل معـن كـما أوجـب توجيههـا إلى أشـخاص محدديـن. 
ورت ـب ع ـى ع ـدم اح ـرام ه ـذه الإج ـراءات ج ـزاًء قاس ـًيا ه ـو س ـقوط ح ـق الش ـفيع في الأخ ـذ بالش ـفعة. 
وتبـدأ هـذه الإجـراءات بإعـان الشـفيع رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة هـذا الإعـان يجـب أن يتـم في الشـكل 
الرسـمي، ويوجـه إلى كل مـن البائـع والمشـري في ميعـاد محـدد. 
ونستخلص من دراستنا للحكم محل التعليق النقاط الآتية: 
(1) أن الم ـرع الم ـصري ق ـد أوج ـب ع ـى م ـن يري ـد الأخ ـذ بالش ـفعة أن يعل ـن رغبت ـه فيه ـا إلى كل م ـن 
البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ الإنـذار الرسـمي الـذي يوجهـه إليـه البائـع 
أو المشـري. وبذلـك يكـون المـرع قـد جعـل الإنـذار الصـادر مـن البائـع أو المشـري هـو الطريـق 
1  انظر في نفس المعنى، جابر محجوب عى، المرجع السابق، فقرة 653، ص 014.
2  انظر، حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، فقرة 442، ص 391؛ في نفس المعنى، الصده، فقرة 512، ص 474؛ السنهوري، جـ9، فقرة 702، ص 085؛ 
رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية - أحكام ومصادر الحقوق العينية الأصلية، دار المطبوعات الجامعية، 7991، ص 733. 
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الوحيـد لعلـم الشـفيع بالبيـع، وكان منطقًيـا - طبًقـا لهـذا - أن يسـتقر القضـاء والفقـه عـى أن ميعـاد 
الخمسـة عـر يوًمـا المحـددة لإعـان الشـفيع رغبتـه يـري مـن تاريـخ الإنـذار.
(2) ولكـن الوضـع أن القانـون القطـري يختلـف عـن ذلـك، حيـث أوجـب المـرع عـى مـن يريـد الأخـذ 
بالشـفعة أن يعلـن رغبتـه فيهـا إلى كل مـن البائـع والمشـري خـال خمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ علمـه 
بالبيـع (م 1/729 مـدني). وجعـل لأي مـن البائـع والمشـري أن يوجـه إنـذاًرا إلى الشـفيع يعلمـه فيـه 
بالبيـع (م1/629 مـدني) . والفهـم الصحيـح لهذيـن النصـن يوجـب في نظرنـا القـول بـأن علـم الشـفيع 
بالبيـع يمكـن أن يكـون علـًما فعلًيـا واجـب الإثبـات أو علـًما قانونًيـا مأخـوًذا مـن تلقـي الشـفيع إنـذار 
بحصـول البيـع مـن البائـع أو المشـري. وعـى ذلـك فإنـه: 
- إذا ادعـى المشـري أو البائـع سـقوط حـق الشـفيع لتأخـره في إعـان رغبتـه مـدة تزيـد عـى خمسـة 
عـر يوًمـا مـن تاريـخ علمـه بالبيـع، فإنـه يجـب عليهـا إقامـة الدليـل عـى علـم الشـفيع فعلًي ـا 
بحصـول البيـع، ومـضي مـدة الخمسـة عـر يوًمـا قبـل إعـان الشـفيع رغبتـه. 
- فـإذا أراد البائـع والمشـري تجنـب مشـقة هـذا الإثبـات، فيجـب عليهـما توجيـه إنـذار إلى الشـفيع 
بحصـول البيـع، وفي هـذه الحالـة يـري ميعـاد الخمسـة عـر يوًمـا مـن تاريـخ هـذا الإنـذار. 
ولذل ـك ن ـرى أن محكم ـة التميي ـز ق ـد جانب ـت الص ـواب ح ـن س ـايرت القض ـاء الم ـصري في اعتب ـار 
الإنـذار هـو الطريـق الوحيـد لتحقـق علـم الشـفيع بالبيـع، وهـو أيًضـا التاريـخ الـذي يبـدأ منـه 
سريـان ميعـاد الخمسـة عـر يوًم ـا المحـدد لإعـان الشـفيع رغبتـه في الأخـذ بالشـفعة. 
(3) فـإذا لم يوجـه أي مـن البائـع أو المشـري إنـذاًرا إلى الشـفيع أو كان الإنـذار باطـًا، ولم يسـتطع أي منهـما 
أن يثبـت علـم الشـفيع فعلًيـا بحصـول البيـع فـإن ميعـاد إعـان الرغبـة يمتـد لمـدة سـتة أشـهر تبـدأ 
مـن تاريـخ العلـم المفـرض المأخـوذ مـن تسـجيل عقـد البيـع. 
(4) وإذا كان إعـان الرغبـة يكفـي بذاتـه لحفـظ حـق الشـفيع، إلا أنـه لا يحميـه مـن تصرفـات المشـري في 
العقـار المشـفوع فيـه إلى الغـر. فهـذه الحمايـة لا تتحقـق إلا إذا قـام الشـفيع بتسـجيل إعـان الرغبـة، 
حيـث يـؤدي التسـجيل إلى نفـاذ إعـان الرغبـة في مواجهـة الغـر. ولذلـك فـإن أي تـصرف (ناقـل 
للملكي ــة أو مرت ــب لح ــق عين ــي أص ــي أو تبع ــي) يجري ــه المش ــري ع ــى العق ــار المش ــفوع في ــه يك ــون 
غـر نافـذ في مواجهـة الشـفيع الـذي يظـل لـه الحـق في الأخـذ بالشـفعة في البيـع الأول وبروطـه، 
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